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 الجمهورية التونسية

 دل ـــــــــــــوزارة الع 

 التعقيبمحكمة  

 

   90573 القضية عـــــــــــدد

 19/2/2020:  قرارتاريخ ال

 

 

 الحمد لله                                                      

 محكمة التعقيب القرار التالي :أصدرت          

ضد  بمن طرف الوكيل العام  4/4/2019المقدم بتاريخ ب يبعد الإطلاع على مطلب التعق

 .. م. : صالمتهم 

ي ف بــــدد الصادر عن محكمة الإستئناف  8506عــ  الجنائيطعنا في القرار 

صل وفي الأشكلا ستئناف الإبقبول  حضوريا" قضت المحكمة نهائيا  والذي نصه 28/3/2019

 " . حمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه و الحكم الإبتدائي بإقرار

  .كافة الإجراءات فيوبعد الإطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل 

  .جلسةلدى هذه المحكمة والإستماع لشرحه بال الإدعاء العاموبعد الإطلاع على ملحوظات 

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي : 

 المحكمـــــــة                                                     

 من حيث الشكل 

لطعن بل لحيث قدم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني وممن له الصفة والمصلحة وضد قرار قا

 وما بعده من .م إ ج مما يجعله حريا بالقبول شكلا. 258بهذه الوسيلة وفق الفصل 

 من حيث الأصل : 

تقدم  21/1/2017أنه بتاريخ ومن الوقائع التي إنبنى عليها المنتقد القرار حيث إتضح من 

إلى مقر مركز الأمن الوطني ب راغبا في تقديم شكاية من أجل السرقة . خ. المدعو م

لما كان خالدا إلى النوم بمنزله بمصرحا أنه بذات اليوم وعلى الساعة الخامسة صباحا 

ت نفرا وبمجرد ة صادر من داخل المنزل وقد شاهدلبت زوجته على صوت جيقض إست

أن سمع صوتها لاذ بالفرار وبإستجلاء الأمر تبين وان منزله تعرض للسرقة واستولى الجاني 

من داخله على دراجة نارية وجهاز إعلامية "تابلات" وهاتف جوال نوع كليفار به شريحة نداء 
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بتاريخ  150الغرض تحت عدد وتحرير محضر في فتم إجراء الأبحاث الأولية  ...

قاضي أنهى ففتح بحث تحقيقي ب أذنتالتي  بالنيابة العمومية  إلى ووجه 21/1/2017

 26/1/2018المؤرخ في  2017/2/427عدد  ختم البحث بقرار ضمنهاوأعماله التحقيق 

المتهم  يقضي بإحالة 6/3/2018بتاريخ  16688قرارها عدد كان فبالإحالة على دائرة الإتهام 

لمقاضاته من أجل بالمبين هويته المدنية بالطالع على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية 

 261-260-258الفصول  طبقالخلع والتسور بإستعمال الموصوفة من محل مسكون السرقة 

 حضوريا" إبتدائيا يقضي  25/9/2018بتاريخ  580أصدرت حكمها تحت عدد التي من م ج 

من قبيل السرقة المجردة على معنى أحكام الفصلين . م. عتبار الأفعال المنسوبة للمتهم صبإ

وحمل المصاريف  عام واحدمدة  من أجل ذلك هوسجن من م ج وبثبوت إدانته فيها 258-264

 ." القانونية عليه

فيع في ترع الطالبة إقراره من حيث مبدأ الإدانة مالحكم المذكور  النيابة العمومية تفإستأنف

وفر تعدم أعلاه معللة  السالف تضمين نصه قرارهامحكمة الدرجة الثانية  أصدرتالعقاب ف

ب لع أي باخولى جناية السرقة لإنتفاء ركن التشديد بملف القضية لعدم ثبوت ما يفيد أن المتهم ت

 سور تال ستعمالأنه تولى دخول المنزل المستهدف بإأو خزانة أو صندوق بالمحل المستهدف أو 

فر تورائن تفيد أغفلت عدة قضعف التعليل بمقولة أن المحكمة عليه نعى والوكيل العام فتعقبه     

 شددلمركن التشديد إذ أنه بالرجوع إلى ظروف وملابسات الواقعة يتضح جليا أن الركن ا

ة لساعللسرقة متوفر إذ لا يمكن لأحد أن يترك باب منزله مفتوحا في فصل الشتاء وعلى ا

أن وخلع الخامسة صباحا بما يعني أن المتهم دخل منزل المتضرر إما عن طريق التسور أو ال

لعود عد االقول بخلاف ذلك أمر مخالف للواقع أما بخصوص السوابق فإن المحكمة لم تطبق قوا

ات من م ج إذ أن بطاقة سوابق المتهم تزخر بالسوابق وقضى عدة عقوب 47بالفصل عملا 

   .وانتهى إلى طلب النقض والإحالةسجنية 

  المحكمـــــــة                                                         

عض البحيث إن الخوض في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها على     

رقابة  ولا الآخر ثبوتا أو نفيا يدخل في محض اجتهاد محكمة الأصل في نطاق تعهدها بالوقائع

ا ضمن دعمهعليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كانت النتيجة التي انتهت إليها لها ما ي

 أوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
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الأدلة  بين ضية فإن محكمة القرار المنتقد وازنتوحيث ورجوعا لما له اصل ثابت بملف الق    

يد كن التشدرفاء فإنتهت بتعليل سليم إلى توفر أركان جريمة السرقة المجردة بعد أن تبين لها إنت

اندت ية سللجريمة موضوع نظرها بما له أصل ثابت بملف القضية فضلا على أن النيابة العموم

ضمن  طلبتيه من توصيف للأفعال المنسوبة للمتهم ومحكمة الدرجة الإبتدائية فيما إنتهت إل

لمشدد ركن امع التشديد في العقاب فقط دون التعرض للمستندات إستئنافها إقرار حكم البداية 

 لركناالمضفي صفة الجناية على الأفعال فضلا على أنه خلافا لما ذهب إليه الطاعن فإن 

توفر في يي لم ثبات الأمر الذادية واجبة الإمالمشدد لا يستدل عليه بالتخمين وإنما هو واقعة 

  .وتعين تبعا لذلك لفت النظر عن هذا المطعن لعدم وجاهتهقضية الحال 

لحد المطعن المتعلق بتطبيق قواعد العود والترفيع في العقاب إلى اوحيث وبخصوص     

صى ون أقتي يكجنحة السرقة المجردة الفي المطلوب قانونا فإن ما ثبت نسبته للمتهم يعتبر 

احد طبق من م ج ويمكن النزول بالعقاب إلى يوم و 264العقاب فيها خمسة أعوام طبق الفصل 

ف يها أو التخفيفمسألة تقدير العقوبة بالتشديد من نفس المجلة وأن  53الفقرة السابعة من الفصل 

قا طبيون تالقان منها من علائق محكمة الأصل وحدها ولا سلطان عليها في ذلك طالما طبقت

د قو, عام م الولم تخرق سلم تطبيق العقوبات واجب الإتباع أو ما كان منه متعلقا بالنظا سليما

 ى المتهما علمحكمة القرار المطعون فيه وفي نطاق إجتهادها وجاهة العقوبة الواقع تسليطه رأت

فصل رق الن تخدون أبررت قضاءها تبريرا سليما بما له أصل ثابت بمظروفات الملف فإبتدائيا 

ا ة وأنهحينما أقرت حكم البداية القاضي بسجن المعقب ضده مدة عام واحد ضرور م ج  نم 47

وإن لم  فقرة سابعة المشار إليه 53إحترمت مقتضيات الفصل المذكور وكذلك مقتضيات الفصل 

 .تصرح بذلك واتجه الإلتفات عن هذا الدفع 

   .برفضه أصلا التصريحواتجه وحيث أضحى الطعن في غير طريقه     

                                           لذا ولهــذه الأسبــاب  

 أصلا رفضه قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و

تألفة من عن الدائرة التاسعة الم 19/2/2020وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الإربعاء 

 المستشارين السيدين  ية عضورئيسها السيد و

                     .بمحضر المدعي العام السيد  وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة

  وحرر في تاريخه
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